
 
 
 
 
 

 رسالة في الُحسن و القُبح العقلیین
 ق.( 1231للمحقّق المیرزا أبي القاسم القمي )م 

1تصحیح: الدکتور محمد مهدي الکرباسچي  
 

الهجریةّ في مسألة  1231سنة  نقرأ في المقالة نصّ رسالة المیرزا أبي القاسم القمي المتوفی الملخّص:
طّ ید مؤلّفها الجلیل. بخالحسن و القبح العقلیین، و الّتي تصدر لأوّل مرةّ عن النسخة المخطوطة 

بهما و یبیّن  المتعلّقین یبحث المؤلّف عن معنی الحسن و القبح، ثّم یحقّق معنی الثوّاب و العقاب
لی الهذهب المختار في عنزاع الأشاعرة و المعتزلة فیهما و حججهما علی رأیهما، و یقیم الأدلةّ 

 ویض. المسألة، و الّذي یرتبط باختیار الإنسان في أفعاله و نقد الجبر و التف
أفعال  ؛نقد الجبر و التفویض ؛یالمیرزا أبوالقاسم القم ؛الحسن و القبح العقلیین الکلمات المفتاحیّة:

 الأشاعرة، المعتزلة. ؛الإنسان
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 الاس تاذ المساعد في جامعة القرآ ن و الحدیث، طهران.  .1
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 المقدّمة 
 بسم الله الرّحمن الرّحیم. الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطاّهرین. 

 1231مؤلّف الرّسالة هو أبوالقاسم بن الحسن، المشهور بالمحقّق القمي و المیرزا القمي )المتوفّی    
ق.( من کبار الفقهاء و الأصولیّین في القرنین الثاني عشر و الثالث عشر، و کان معاصراً للسید 

قوانین »صاحب الرّیاض، و کتبه في شتّی العلوم کالفقه و الأصول و الکلام مشهور، سیّما 
 في الفقه. « جامع الشّتات»في أصول الفقه و « الأصول

لده الشیخ محمد حسن ابن نظر علي الجیلاني، آقا حسین تدرّس عند بعض الأعلام منهم: وا   
الخوانساري، الوحید البهبهاني، الشیخ محمد مهدي الفتوني العاملي، الشیخ یوسف البحراني و 

 الشیخ محمد باقر الهزار جریبي. 
و له تلامذة، نذکر منهم: الشیخ اسدالله صاحب المقابس، السید محسن الأعرجي، المولی محمد    
اهیم الکلباسي، السید محمد باقر الشفتي، السید عبدالله شبّر، السید محمد مهدی الخوانساري و إبر 

 السید جواد العاملي. 
کان مهتمّاً بإحیاء الدّین و إقامة شعائره، و هذا الاهتمام یلوح في کتبه و وثائقه المتبقّی من     

في عصره. و بالجملة فعلوّه و قدره أشهر سماحته، سیّما في مواجهة الصوفیّة و مبتدعاتهم الرائجة 
 من أن یذکر في سطور قلیلة. 

هذه الرّسالة الّتي لم تطبع بعد و تری النّور لأوّل مرةّ، مماّ وصل إلینا من تراثه الخالد، و یبحث    
زلة فیها عن الحسن و القبح العقلیین، و هذه المسألة مما اختلفوا فیها المتکلّمون من الأشاعرة و المعت

 و الإمامیّة. 
 یتذکّر المؤلف في الرّسالة أربع مقدّمات و مطلبین. أمّا المقدّمات ففي الأمور التّالیة: 

 أصل معنی الحسن و القبح. . 1
 تحقیق معنی الثّواب و العقاب الذین یحکم العقل بهما و کیفیتهما.. 2
 بیان أنّ مثبتی الحسن و القبح یحکمون بالإجمال أو بالتفصیل و کیفیة الإثبات و أقسامهما. . 3
 تحریر محل النزاع. . 4

 و أمّا المطلبان فهما: 
 . إقامة الحجج علی المذاهب المنصور من وجوه. 1
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 . حجج الأشاعرة في القضیة و الجواب عنها. 2
یشیر المؤلف في المطلب الثاّني إلی کلام الفلاسفة بأنّ الله تعالی فاعل بالموجَب، ثّم ذهبوا إلی    

 قدم العالم، و یجیب عن أدلةّ آهل الجبر و یردّه بسبعة دلیل. 
ینشر الرّسالة هنا لأوّل مرةّ بالطبعة الإعدادیةّ علی أساس النسخة الّتي کتبها المؤلّف بیده في زمن    

في النجف  1175أستاذه الوحید البهبهاني مشیراً له في المتن، فی منتصف شهر محرّم سنة حیاة 
ورقة کما أشرنا إلی رقم الأوراق، و تّم تحقیقها في زمن قلیل لأن تکون جاهزة  16الأشرف، في 

 للنشر في هذا المجال. 
ي نزیل قم، و نشکر أیضاً استلمنا النسخة مشکوراً من حفیده العالمم المحقق السید حسن السیّد   

السیدة خسروجردي بإعانتها إیّانا في إخراج الرسالة؛ آملین أن نجدّد تحقیق الرّسالة في زمان أبسط 
من هذا، و أن یتقبّل الله هذا الیسیر مناّ بحقّ سادتنا محمد و آله الأطهار، و أن یعجّل فرج مولانا 

 ه و أعوانه في غیبته و في ظهوره. آمین یا ربّ العالمین. و إمامنا الإمام المهديّ و أن یجعلنا من أنصار 
 بسم الله الرّحمن الرّحیم /1 /

 الحمد لله ربّ العالمین و الصّلوة علی خیر خلقه محمّد و آله الطیّبین الطاّهرین. 
و بعد فهذا نبذة فی إثبات الحسن و القبح العقلیین و یحتاج بیانه علی رسم أربع مقدّمات و    

 ین.مطلب
 المقدّمة الأولی: فی أصل معنی الحسن و القبح

فاعلم أن الحسن و القبح یطلق علی الإطلاق علی معان کثیرة و إمّا فی العرف و الإصطلاح،    
فتارة علی موافقة الغرض و مخالفته و تارة علی صفة النقص و الکمال و تارة علی کون الشّیء مماّ 

م و تارة بما لاحرج فی فعله و ما فیه حرج و تلک أمور إضافیة و أمر الشّارع بالثنّاء علیه أو بالذّ 
تارة علی ما یستحقّ فاعله مع قطع النظر عن الشّرع مدحاً أو ذمّاً و هذا أمر ذاتیّ و صریح بعضهم 

 کصاحب المواقف تعلّق المدح و الثوّاب بالفعل عاجلاً و آجلًا و الذّم و العقاب کذلک.
 تحقیق معنی الثّواب و العقاب الذین یحکم العقل بهما و کیفیتهماالمقدّمة الثاّنیة: فی 

فاعلم أنّ المراد بهما هو کون الفعل بحیث إذا قطع النظر عن الأمور الخارجة یکون فاعله بحیث    
یستحق أن یثاب أو یعاقب إما کونه البتة یصیر مثابًا أو معاقباً. فلا لأنهّ لعلة عارض کلّا منهما 

موجبات ضدّه فیرفعه و أیضاً ما قلنا لحکمه بالثواب و العقاب، المراد هو فی الجملة شیء آخر فی 
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لاخصوص کونه أجلًا لعدم مدخلیة العقل فی مثل هذه الأمور إلّا بعد البیان فظهر ما فی تقریر 
صاحب المواقف بل و قد یقال أن فی کثیر من الأشیاء و الأفعال نفعاً أو مضرةّ بحیث یکفیه عوضاً 
عن المشقّة المتحمّلة فی فعلها. فلا یحکم العقل البتة باستیجاب الثواب و العقاب. فالتحقیق کما 
أشار إلیه بعض المحققین أنّ المراد من استحقاق الثواب و العقاب هو أنّ العقل یحکم بعد أن فرض 

توجب فاعله أنّ بعض الأفعال مع قطع النظر عن الإمتثال، لیس فیها جابر للمشقّة اللازمة فیس
 الثواب و العقاب.

و أمّا فی بعض آخر مثل أن یجزم العقل بالبدیهة أنه لم یصلح ما فیه من الضرّ و النفع جزاءاً بل    
ینبغي له جزاء آخر فهو من المقامات التي لایحتاج العقل إلی قطع النظر عمّا ذکرنا و یحکم بالثواب 

 و العقاب لکن بالطریقة السابقه. فتأمّل.
قدمة الثالثة: فی بیان أنّ مُثبتی الحسن و القبح یحکمون بالإجمال أو بالتفصیل و کیفیة الم

 الإثبات و أقسامهما
فاعلم أنّّم یقولون بأنّ العقل یدرک استحقاق الفاعل من حیث کونه فاعلاً بفعل للمدح و الذّم    

قبحاً بهذا المعنی بالخصوص و الثواب و العقاب فی الجملة و یحکم بأن فی بعض الأشیاء حسناً و 
و أما إدراکه فی الکلّ فمسلّم الکل أنهّ لیس بشأن العقل و أما ثبوتهما فی الکلّ فقد یقال أنهّ 
ثابت بالإجماع المرکب و باستقراء موارد المأمورات و المنهیّات بأنّّا بعد التصفّح یحصل الظنّ القوی 

بل قد ادّعی حصول العلم بتتبّع موارد العلل فی  بأنّ المأمورات کلّها حسنة و المنهیاّت قبیحة
عنها و عن جهة الحكم بینّوا علّتها و لم یردّوا قطّ بأنّ الله قد یحکم بلاجهة.  :الأحکام أینما سئلوا

 فتأمّل جدّاً.
و بعد تسلیم عدم الثبوت فی البعض أیضاً والقول بأنّّا لعلّ الأمر و النهي بهما كان من جهة    

من إمتحان و إختبار و أمثالهما یکفی لبطلان مذهب المنکر مطلقاً کما هو ظاهر.  مصلحة اخر
 و أما أقسامها فثلاثة:

منها ضروری کحسن العدل و الإحسان و الصدق النافع و قبح الظلم و العدوان و الکذب     
لائم الضارّ و منها ما هو نظری کحسن الصدق الضارّ و قبح الکذب النافع و ستعرف أن هذا ی

 مذهب غیر الجبائي. فتأمّل.
 و منها ما لا یدرکه العقل الّا بعد کشف الشرع عنه کقبح صوم یوم العید.
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 المقدمة الراّبعة: في تحریر محل النزاع
إعلم أنهّ لا نزاع فی أن العقل یدرک أن بعض الأفعال أو الأشیاء موافق لغرض بعض أو مخالف    
 له. 

عدائه و مصلحة لهم تلف بالإعتبارات مثل قتل زید، فإنهّ موافق لغرض ألکنّه من الأمور الإضافیة تخ
أولیائه و مفسدة لهم. و انّ إحسان الوالد مماّ أمر الشارع بالثناء علیه و إیذائه مماّ و مخالف لغرض 

اصطلاح أن الحسن هذا و القبح ذاک و أن أکل الفاکهة مماّ لا  /2أمر بالذّم علیه بناء علی /
شرعاً و أکل السمّ فیه حرج و الظاهر أنّ هذین المعنیین یرجعان إلي معنی کما ذکره بعض حرج فیه 

الأفاضل و اختلاف التعبیر لإدخال المباح و المکروه تارة فی الحسن فناسبه التفسیر الآخر و 
فة إخراجهما تارة أخری فناسبه الأول. و قالوا أنهّ لا نزاع أیضاً فی أن العقل ملاک ... العلم ص

کمال و الجهل صفة نقص و فیه أنّ کون الجهل مثلًا نقصاً للفاعل لیس إلّا لکونه قبیحاً عقلًا . 
و کون العلم کمالًا لیس الّا من جهة کونه حسناً عند العقل کما یشهد به الوجدان. و قد فرّق 

فی الأفعال صاحب المواقف علی ما نقل عنه بین الصفات بالمعني المذكور و الأفعال بأنّ النقص 
مثل الکذب یرجع إلی القبح العقلی فإن جهة کون الفعل الناقص للعاقل سبب نقص له لیس الا 
 لجهة کونه قبیحاً عند العقل و المعني المشار، و لیت شعری أيّ شیء بعثه علی الفرق و لم نجد فرقاً. 

ا محل النزاع عند الکلّ و بالجملة إخراج هذا المعنی عن محل النزاع أصعب عن خرط القتاد و أمّ    
هو أن العقل هل یحکم بأن الأفعال فی نفسها بحیث یستحقّ فاعلها المدح و الثوّاب و الذّم و 

 یستحقّ أن ینهی عنه ... تحقّ أن یأمر الله به و ذاک مما العقاب و أنّ هذا مما یس
له ملائم و منافر بالنسبة  فقال الأشاعرة: الحاکم عندنا هو الشرع لیس الّا بمعنی انّ العقل لیس   

إلیه بالنظر إلی ذات الفعل و أنّ کلّ ما أمر الشارع به یصیر حسناً و کلّ ما نّی عنه یصیر قبیحاً، 
لا بمعنی أنه بعد حکم الشرع یدرک أنّ فاعل هذا الفعل یستحقّ الثواب أو العقاب، بل أن هذا 

فهما مستفادان من الشرع. فلو انقلب  مأمور به و ذاک منهیّ عنه. و هذا معنی الحسن و القبح
 المأمور به منهیاً عنه و بالعکس، انقلب الحسن و القبح.

و قال المعتزله و الإمامیة و سائر أولی النهی و أرباب العقول، بل البراهمة و الملاحدة بأن العقل    
 و ثواباً أو ذمّاً یحکم بأن الأفعال فی أنفسها مع قطع النظر عن الشرع بحیث یستحقّ فاعلها مدحاً 

 و عقاباً.
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و أما ما یقال أنّ النزاع فی المعنی الثانی و الثالث فلا یستقیم إلّا بتکلّف بعید و هکذا ما یقال    
عنه أن النزاع فی إطلاق الحسن و القبح علی المعنی المتنازع فیه مما لا ینبغي أن یصدر عن مهمل. 

کیف و کثیراً ما یطلق الألفاظ علی المعانی الذهنیة التی لا فإنّ مرتبة الإطلاق غیر مرتبة الوجود.  
وجود لها کشریک الباری و اجتماع النقیضین، مع أنّ الإطلاق أعمّ من الحقیقة؛ و أمّا اتّصاف 

 الأفعال بهما و عدمه فلازم النزاع الأولی.
لة یقولون أنّّما حاصلان ثم اعلم ان القائلین بوجود الحسن و القبح العقلیین بعضهم كقدماء المعتز    

للفعل بذاته، و بعضهم كمتأخّریهم بصفة لازمة موجبة لهما، و بعضهم كالجبائیة منها لیست ملازمه 
بل وجوه و اعتبارات کلطم المتعلّم بالنظر إلي التادیب و التعذیب. و الحق هو الأخیر بالنظر فی 

الأولین ایضاً عقلًا، وفاقاً للمحقق البهائي  الأغلب و الأکثر بحکم الإستقراء و ان لم نکن مانعاً عن
قدّس سرهّ و العلّامة الخوانساری جمال الملّة و الدّین )ره(؛ و سیظهر لک الوجه فی تضاعیف 

 المباحث.
 المطلب الاول فی إقامة الحجج علی المذاهب المنصور و هو من وجوه:

ن الشرع و العرف و العادة و المصلحة و الأول: إنّ العقلاء إذا خلّوا وطباعهم و قطعوا النظر ع   
المفسدة و أمثالها، یحکمون بأنّ إعانة المظلوم الأسیر و الرحم علی الیتیم الفقیر و الإحسان علی 
المسکین المستجیر حسن بالضّرورة ملايمها العقل و يمدح فاعلها و أن إمداد الظالم و أذیةّ الأبوین 

ما و جرحهما قبیح بالضّروره ینافره العقل و یذمّ فاعلها مع و الجور علی الیتیم و المسکین و ضربه
أنا نري أنّ شرعهم و عرفهم و عادتهم مختلفة فلا محل لجعله من جهتها لإستحالة الإتفاق مع 

 الإختلا.
و أجابوا بمنع الضرورة یعنی أنّا نمنع أنّ العقل یحکم مع قطع النظر عن تلک الامور بدیهیه و مع    

عن شيء آخر حتّي یکون بعینه هو المعنی المتنازع فیه، بل ذلک الحکم من جهة الکشف قطع النظر 
الأمور. و بالجملة حاصل الکلام منع المعنی المتنازع فیه و اثباته بالمعاني الآخر و إن کان  /3ه /بهذ

الآخر فیکون بعنوان النظر، أو یقال انا نسلم الضرورة لکن لا بالمعنی المتنازع فیه بل بأحد المعانی 
ما له منع المعنی المتنازع فیه و اثباته بالمعاني الآخر بالضرورة. و کانه إلي هذا ینظر تقریر العضدی 
لهذا المنع؛ حیث قال الجواب منع کونه معلوماً بالضرورة، بل بأحد ما ذکر من الشرع أو العرف أو 

فیه، بل بأحد ما ذكر من التفسیرات غیرهما أو يمنع الضرورة في الحسن و القبح بالمعني المتنازع 
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 الثلاث. إنتهي.
و قد مرّ التفسیرات فی المقدمات؛ فلا یزد علی ما تلونا علیک مایتُوهّم من أنّ مع تسلیم الضرورة    

مع قطع النظر عن تلک الامور کیف یقال بثبوته لکن بتلک الامور باب اللازم منع المعنی المتنازع 
قد یقال أنّ مآل تقریره واحد و لابدّ فی التأمّل فیه و بأنهّ لعلّه کان الحسن فیه فی الجواب فتأمل. و 

 الإختلاف کما قلتم. العامة أو مخالفاً لها فلا نصحّ  و القبح باعتبار کون ذلک الأمر موافقاً لمصلحة
م هو و الرّد: اولًا إنّ قولکم أنّ ذلک الحکم من جهة هذه الأمور إن أردتم من هذا أنّ المفهو    

کون الشئ ماموراً به و منهیاًّ عنه أو موافقاً للمصلحة و مخالفاً لها و أمثال ذلک، کما قرّر فی محل 
النزاع؛ فنقول: أما الشرع فمنقوص بالثبوت عند من لم یتشرعّ کالبراهمة و أمثالهم. و أما العادة فلا 

ل ملائمه و انبساط و استحقاق مدح یخفی أنّ کثیراً ما یظهر فی مخالف العادة اذا کان ملائماً للعق
بحیث لا یحصل من موافقها و اذا کان ذلک من کسب العادة و لا مدخلیة لشی آخر فأنّي لك 
الجواب بجواب فی مثل هذه؟ و إلي ما تنسب مثل هذا الحسن حیث لم یکن بغیر العادة ایضاً فیها 

ادة جمیع العقلاء علی أمر واحد مدخلیة؟ و ذلک معلوم لا یخفي سیّما و یقرب من المحال کون ع
و أما المصلحة و المفسدة  م به جزماً و هکذا العرف.بحیث لا یختلف، بل نری خلافه و بل نجز 

فمعلوم بالبدیهة إنهّ قد یکون الظلم مصلحة لشخص و مفسدة لآخر و التّّحم هکذا و بالعکس. 
 و الحقّ أن منکر أمثال هذه لا و مع ذلک لا یختلف الملائمة و المنافرة و الحکم بالإستحقاقین

یستحق للجواب و لن یهتدی أبداً إلی الصواب، و دعوی الثانی و هو بداهة الحسن و القبح 
بالمعانی الآخر، فلا یخفی أنّ إدّعاء أنّ الحسن و القبح فی أمثال هذه الأشیاء بدیهی بهذه المعانی؛ 

ر به كذلک أو موافق لغرض  و التّّحّم مأمو بمعنی أنّ الظلم منهیّ عنه عند العقلاء جمیعاً شرعاً 
 و مخالف له. و أمثال هذه بالبدیهة و بلا شبهة و ریبة.الجمیع 

عجب کل العجب بل نحن نجزم بخلافه سلّمنا عدمه لکن بداهة ما ذکر لا یدعیه الّا مکابر و    
 بما ذکرنا ظهر الجواب عن قولهم لعله کان الحسن )اه(. فتأمّل.

و إن أردتم منه إمّا ما ندرکه کون الفاعل مذموماً لعدم الإمتثال و المعصیة، أو لإتیانه بما یخالف    
العادة و المصلحة و أمثالها لا کون فاعل الفعل من حیث فاعل هو ممدوحاً و مذموماً ففیه بعد 

العقلی إذ لو کان تسلیمه أنه رجوع عن قائله و کرّ علی ما فرّ عنه فإنهّ بعینه هو الحسن و القبح 
وجوب الإمتثال لله تعالی مثلاً عن الشرع، لزم الدور أو التسلسل و من هذا یظهر سبیل إلی القول 
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بأنّ لجمیع احکام الله حکماً عند العقل أمّا ما یستقلّ العقل فیه فظاهر، و أمّا فی غیره فمستقلّ 
عقل، ورد به الشرع و کلما حکم به ایضاً بأنّ الإمتثال فی هذا الأمر واجب، فکلّما یحکم به ال

 الشرع یتبعه العقل. فتأمّل.
و یقرب من هذا الکلام فی البواقی و ما ذکرنا لا یخفي علی اللبیب و لا تسلیة علی مَن له ممن    

 الفهم أدنی نصیب.
و و الثانی أنّا إذا دار أمرنا بین صدق و کذب أو عدل و ظلم مثلًا و فرضنا أنّ جمیع المصالح    

المفاسد فیهما متّفقة و قطعنا النظر عن کل ما یصلح مرجّحاً للصّدق و العدل و أنّّما متساویان 
لی فی جمیع ذلک، نعلم بالبدیهة أن العقل یؤثر الصدق و العدل و هو دلیل کونه ذاتیّاً هذا ع

فإنّ هذا  من حیث شیء... و القبح من مقتضیات الذات /4طریقة من بقول بکون الحسن /
التقریر یعطی الإغماض حتی عن الوصف اللّازم و إن شئت تقرّرها علی مذهب الجبائي و القائل 
بالصّفة اللازمه أیضاً بملاحظة التّساوی بعد اعتبار الوصف اللّازم و الوجوه الإعتبارات ثم نقول بعد 

 غیر إضافیّ.  یعنیعدل و هو دلیل کونه ذاتیّاً ملاحظة ذلک یختار العقل أیضاً الصّدق و ال
و أجابوا بأنّ هذا الفرض فرض مستحیل و التعلیق بالمحال محال؛ فحینئذ نقول إنّا نمنع إیثار    

الصدق و أن ایثاره لیس بتقدیر التساوي لإستحالیته لأنّ لکل واحد منهما لوازم و لا أقلّ من 
نع ذلک الإیثار لأنهّ یحصل الجزم له المطابقة و إلّا ... فالإیثار بسبب أمر خارج و استبعاد العقل م

و یتبادر إلیه القطع بإیثاره علی تقدیر التساوی فیتوهّم و یغلط و یکسب انه جزم به مع حصول 
المقدّر و الفرق بین نقل التقدیر و حصول المقدّر واضح و لو سلم ذلک فی العباد فغیر مسلّم فی 

حال الفعل بالنسبة إلی الفاعلین فإنّا نقطع بعدم  أفعاله تعالي لوجود الفارق و لا مانع من اختلاف
 قبح يمکنه تعالي للعباد بالمعصیة و یحرم مناّ تمکین العبد عنها إتفّاقاً.

 الرد:
إنّا نمنع الإستحالة و هو ثابت بالوجدان الخالی عن العصبیة و العدوان و لا يمکن إنکاره، ثمّ إنّ    

لیل فحینئذ یطابقه ما ذکر أنّ لکلّ واحد منهما لوازم و لا هذا الجواب علی التقریر الاول من الد
 أقلّ من المطابقة. )اه(.

لکنّک خبیر بأنّ المطابقة و اللامطابقة مقوّمان لما میسر الصدق و الکذب و محصلان لهما و  
 بدونّما یرتفع التغایر و لا شکّ و أنّ الکلام فی المتغایرین و کان هذا الکلام صدر عن قائله من

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 la

va
-a

l-
ha

m
d.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
01

 ]
 

                             8 / 27

http://lava-al-hamd.ir/article-1-66-fa.html


    

 





143 

یین
عقل

ح ال
ب القُ

 و 
سن

 الُح
 في

سالة
ر

 
 

حیث لا یشعر فإنّ مناط الحسن و القبح إنّما هو المطابقة و اللامطابقة و من یدّعي إیثار الصدق 
کانه یدعی ایثار الخبر المطابق فلیس المطابقة و اللامطابقة امرین خارجین عن المدعی و قوله فیتوهّم 

 و یغلط. )اه(.
عتماد علی الجزم و عدم حصول العلم و قال أستاذنا العلامة أدام الله بقاءه: یلزم منه عدم الإ   

یجزم الذهن یجوز أن نعون حصول العلم إذ فی کلّ مقام هذا بعینه هو کلام السوفسطائیة الذین يم
 یکون غلطاً و توّهماً.

فإن قلت: فی بعض المقامات نجزم أنه لیس بوهم و غلط، قلت: لعلّه فی هذا ایضاً غالط و    
  برهانه.متوّهم. إنتهی کلامه أنار الله

و أما علی التقریر الآخر فلا یخفی أنه لا يمکن منع التساوی کما اعتّف به الفاضل الباغنوي    
ولکنّه اجاب عنه بأنّا نمنع هاهنا ایضاً أن یکون اختیار الصدق حینئذ لذاته بل لمصلحة و لا یخفی 

ق علیه أحد ما رأینا ثم قوله ما فیه من فرط العصبیة و الحاجة و شدة المکابرة و السماجة و لم یسب
و لو سلم ذلک آه ففیه أنه إذا أثبت أن الحسن مثلًا ذاتیّ الفعل فالذاتی لا یتخلف فلا یتفاوت 
بتفاوت الفاعل و ما أجاب عنه المحقق الشریف بأنّا نقول ما ذکر أنما یدل علی أن للصّدق حسناً 

حینئذ جاز الإختلاف بالمقایسة لا یخفی  فلا وأما أنه مقتضی ذاته من حیث ...  قائماً بذاته و
ما فیه لأنّ مقتضی الدلیل کونّما من مقتضیات الذات کما قررنا سلّمنا لکنه یعطی علی الإطلاق 
کون الُحسن و القبح بمقتضاها أو الصّفة اللازمه أو الوجوه و الإعتبارات لكن مع قطع النظر عن 

ضاً من الإعتبارات و لکنّه یضرکّم أیضاً فان الکلام الفاعل فما سعیکم سلمنا کون تغیر الفاعل ای
لیس فی فعل الله بالخصوص بل هو فی جمیع الإفعال الإختیار به کما صرحّ به محقّقوکم ثّم إن 
الشاهد الذی أوردوه لا یخفي أنه إقرار بأنّ للأشیاء حسناً و قبحاً لکنّها بالوجوه و الإعتبارات فإن 

عن العباد و غیر قبیح عن الله و هذا یکفی للمعتزلة فإنهّ رجوع عن التمکین عن المعصیة قبیح 
مذهب الأشعری و لا یخفی وجه الإعتبار لان مصلحة التّمکین و الإقدار فی شأنه تعالی موجود 

 و هو الإمتحان اتمام ثمرة التکلیف و البشارة و الإنذار و هذا غیر موجود فی جانب العبد.
 الثالث:  

/ الأنبیاء ینتفی فائدة البعثة فإنه إذا أظهر المعجزة و قال أنظر  5شرعیین لزم إفحام /  أنّّما لو کانا
إلی معجزتی و آمن و صدّق برسالتی و یقول المکلّف لا أنظر حتّی یجب علیّ النظر و لا یجب 
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علیّ النظر ... حتی أنظر إلی معجزتک فیسکت الرسول و یصیر محجوجاً علیه و هذا ظاهر 
 واضح.

 أجابوا من هذا نقضاً و حلّاً.و 
أما النقض: فهو أن وجوب النظر أیضاً عندکم لیس بضروریّ حتی لا یحتاج إلی شی آخر بل    

نظری یحتاج إلي دلیل لأنّ بعضهم یقولون بعدم وجوب الفرقه مطلقاً، فضلاً عن النظر فها کالحشویة 
بعد تسلیم وجوبها أیضاً یقولون لا و بعد إیجابها فقد یناقش فی وجوب مقدمة الواجب و بعضهم 

یحتاج إلی النظر بل یحصل المعرفة بالکشف بعد الریاضة کالصوفیة و بعضهم یقولون النظر لا یفید 
العلم أصلًا کالستمیه )؟( و بعضهم فی الإلهیات خاصة کالمهندسین و مع جمیع هذه الإخلاقات 

 معنی لکون الوجوب ضروریًا فلا یثبت و الإشکالات التّی یحتاج کل منها إلی دفع و تحقیق لا
الوجوب مطلقاً فکیف یصیر وجوبه ضروریّاً فإذا آل الأمر إلی هذا فیقول القائل منکم أیضاً إذ لم 
یثبت علیه وجوب النظر بالنظر أیضاً أنه لا یجب علی النظر حتی أنظر و لا أنظر حتی یجب علی 

 النظر.
ر علی وجوبه فلا مانع من النظر بدون الوجوب و أیضاً ان و أما الحل: فهو أنه لا یتوقف النظ   

الوجوب عندنا ثابت، شرعاً نظر أو لم ینظر فلا یتوقف الوجوب بالنظر لانه إذا توقف ثبوت 
الوجوب علی العلم به یلزم الدور لایقال أنّ هذا من تکلیف الغافل فإنهّ یفهم التکلیف و لیس من 

ال هو التکلیف بأمثالهم و لا یتوقّف جواز التکلیف علی تحقّق قبیل المجانین و الاطفال و المح
 التصدیق و الإذعان به و الّا لزم الدور.

الرد: نقول أن تلک الشبهات التی لا طائل تحتها لا یستلزم رفع البداهة کما هو الحال فی کثیر    
م لا تلتفتون إلیها من البدیهیات کیف و اهل الجربذة )؟( ینفون المشاهدات و المحسوسات و أنت

فلعلّ هذه الشبهات أیضاً یکون منها سلمنا کونه نظرنا لکن لا شک أن کل عاقل یتأمل فی خلق 
نفسه و خلق السموات و الارض و دقائق ما وضع فیها و أصناف التدبیرات و التقدیرات و أقسام 

یفعل عبثاً و لیس یهاذل النعمات و النقمات یجد من عند نفسه بلا شبهة أن لها صانعاً حکیماً لا 
و غرضه لیس بمقصور علی الأکل و الشرب و المشی و یتفطّن بأنه لعلّه أراد منه شیئاً و خلقه لأمر 
و أموره منوطة بالحکمة و ینبغی متابعة حکمته و المعرفة بحاله و حال تلک الأمور حتی لا یتخلّفها 

لا شک أنّ مع احتمال الضرر یحکم العقل و یحتمل الضرر لو لم یتوجّه إلیه و لم یتفتّش منه و 
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من جانب ذلک الصانع و لی الیک من ا جاء الرسول و قال له إنا رسول بوجوب دفعه سیّما و إذ
قبله رسالات و تکلیفات فإنهّ حینئذ لو لم نقل بأنه یجزم بالضرر فلا اقل من الإحتمال القوی أو 

لمن لم یتأمل فیما ذکرنا و لم یتفطّن لها أیضاً و  مطلق الإحتمال بل و ذلک التنبیه فی الجمله یکفی
 إن کان فرضاً بعیداً فإنه بمجرّد هذا الکلام البته یحتمل الضرر عنده.

جمال فإن قلت: هذا الکلام جار فی الإستماع أیضاً فإذا قال المکلف لا استمع و لا یستمع هذا الإ
اً فیلزم الإفحام و لا مفرّ عنه. قلت لا مع عدم التنبیه بنفسه أیضأیضاً فکیف یجب علیه النظر 

معني لهذا الکلام. فإن الکلام فی أن المکلف یعرف أنّ هذا هو الذی یدعی الرساله من قبل الصانع 
و سمع منه أنه قال إنی رسول ربک إلیک لأکلّفک بتکلیفات فبعد هذا یقول لا استمع و الا فإذا 

یقول أحد لمن یحاوره خالیاً عن الغرض لا استمع  کان غافلًا عن الکل فلا معنی للإنکار و لا
الیک حتی یحسب علی السماع و حینئذ فیثبت احتمال الضرر و یجب علیه النظر سیما و اذا قال 
النبی بعد ما قال لا أستمع إلیک حتي یجب عليّ السماع و حینئذ فیثبت إحتمال الضرر و یجب 

تمع إلیك أنا أثبتك بالدلیل فاستمع إلیّ فتأمّل جدّاً. ثم علیه النظر وإذا قال النبي بعد ما قال لا أس
ا هو من جهة الوجوب إنّ التشبّث بأنّ مقدمة الواجب لیست بواجبة عجیب فإن النزاع فیه إنمّ 

لا العقلی. ثمّ إنّ قولهم فی حلّهم لا یتوقّف النظر علی وجوبه کانه لا یستحقّ الجواب  /6الشرعیّ /
ه فإنّ المدعی نفی لزوم الإفحام و هو لا یتحققّ الّا بإثبات الوجوب ثم ما قالوا و لا یلیق بالتوجه إلی

إنّ الوجوب عندنا ثابت شرعاً کسابقته و لا یخفی ما فیه قال الوجوب الشرعی أمر إضافی و لا 
یتحقّق الّا بتحقّق الإضافة و کیف یتفوّه الجاهل بهذا الکلام فضلًا عن العاقل او لیس الکلام فی 

بوت أصل الشرع فکیف بکم فی إثباته لو لم تعتبروا حکم العقل و إثبات الشّرع بالشّرع دور فإذاً ث
 لم یثبت المضاف إلیه فلا یثبت الإضافة و هو ظاهر.

فإن قلت: یکفینا الثبوت فی نفس الأمر و لا یهمّنا مؤنة الإثبات، قلت: بعد تسلیمه فلا حاجة    
إلی الرسول لأنّ وجوب النظر إن کان فی الشّرعیات و مماّ صدر من الشّرع و نحن لا نحتاج إلی 

ثابتة وجوب النظر إلی معجزة الرسول فی إثبات الرسول بدلیل آخر. فهکذا سائر الشّرعیات لأنّا 
فی نفس الأمر و لا فرق بینها مطلقاً و حینئذ ینطوی لزوم وجود الرسل و إنزال الکتب و أمثال 
ذلک و لا شک أنّ غرض الرسول إثبات الرّسالة و تبلیغ سائر الأحکام فلا یکفی الثبوت شرعاً 

بالثبوت فی و أیضاً فحینئذ لا یبقی فرق بین الرسول و غیره من العقلاء بل الجهال لأنّ الوثوق 
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 نفس الأمر. 
فإن قلت: إنّا نقول أنهّ ثابت عندنا لا مجرد نفس الأمر، قلت: بیّن لی أيّ شیء یثبت لک أ    

بالعقل ثبت أم بالشّرع أم بالوحي و الإلهام؟ أمّا الأول فلا نقول به و أما الثانی فدور و أما الثالث 
وله لأنه إذا توقّف الثبوت علی العلم یلزم فلیس من شأنک فدع عنک هذه الأباطیل. ثم التعلیل بق

الدور لا یخفی أنه مشتّک اللزوم فإن الوجوب العقلی أیضالًو توقّف علی العلم بالوجوب العقلی 
لزم الدور فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا عن ذاک ثم قولهم و لیس هذا من تکلیف الغافل 

 )اه( 
فإذا لم یثبت بعد نفس التکلیف فی الجملة کما عرفت قلت: کلامنا بعد فی إثبات التکلیف     

فلا معنی لهذا الإحتّاز ثم أنه إن کان مناط جواز التکلیف فهم المخاطب و یخرج بسبب هذا عن 
کونه غافلاً و هذا یکفی و لا یحتاج إلی إثبات الشرع بالدلیل و یکفی ثبوت الشّرع فی نفس الأمر 

نعیق مفهم لتکلیف و عدم الحاجة إلی الرسول و أما لزوم فیلزمهم ما سبق من لزوم إطاعة کل 
الدور فلعدم استقامه البناء من الأصل و إذا أسّس البیت علی الإعوجاج یعوج الجدران و إنما یلزم 
هذا الحال من البناء علی المحال و أما نحن فعنه بمعزل لأنّا لا نقول بأن وجوب النظر شرعی حتی 

لی تصدیق التکلیف به بل و لا یکفینا الثبوت فی نفس الأمر بل نقول یتوقف ثبوت التکلیف به ع
 بأنه وجوبه علینا و إثباته یتوقّف علی التصدیق به و هذا واضح.

 ثم إنّ هاهنا فائدة:
اءً علی و هی أن الفاضل الباغنوی قال يمکن أن یجاب عن جانب المعزلة فی حلّ النقض بن   

 تعالي أنه وجب علیه تعالي إرائتهم المعجزة و للأشاعرة أن علی الله قاعدتهم و هی وجوب اللطف
یقولوا إنّ عادة الله جرت بإرائتها المکلّفین و أجاب عن الأستاذ المحقق دام ظلّه العالی فیما علّقه 
علیه ما توضیحه و حاصله أنّ النظر إلی المعجزة من أفعال الإختیاریة بناءً علی أنّم یجعلونّا تکلیفاً 

 و یقولون بأنّ التکلیفات الشرعیة أمور إختیاریة فإن کان الله تعالي یریهم و یجبرهم علی النظر شرعیاً 
فهذا یصیر اضطراریّاً فلا یکون تكلیفاً شرعیاً و الّا فما معنی جریان عادة الله تعالي علیه مع أنه لا 

 تاج إلی التّأمل و التدبر.یکفی مجرّد الإرادة و الّا فکان یضدّ فی حق الأطفال و المجانین بل یح
/ و إن أعید الکلام فیه نعید الکلام حرفاً بحرف. ثم قال أدام الله بقائه: إنّ القول بأنّ  7أقول: /

المکلّفین بمجرّد المشاهدة کان یحصل لهم الیقین نظراً إلي عادة الله غلط بل لیس الا من جهة أنّ 
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کان من المحال بالنظر إلی عادة الله أیضاً. إن بعد   هذا لیس من البشر فهو من الله و کذا دعوی أنه
قول الرسول أنظر إلی معجزتی أن لا ینظر إلیه أو نجزم بالوجدان أنهّ يمکنهم خلاف ذلک کما 
تشهد الآن. ثمّ قال سلّمه الله تعالی و مماّ ذکر ظهر أنّ المعتزلة أیضاً لا يمکنهم الجواب بما ذکر لأنّ 

لعبد بل هی من العبد قطعاً. و لذا لم یقولوا بهذا مع أنهّ لا حاجة لهم ثمّ اللّطف لیس نفس طاعة ا
بعد جمیع ذلک نعبر لک قریباً من هذا الدلیل بتعبیر جدید و هو أنّ إمتثال أوامر الله و نواهیه إن 
 کان بالعقل یثبت المطلب و إن کان بالشرع من قبیل أطیعوا الله و اتقوه و أمثال ذلک فننقل الکلام

 إلیه فیلزم الدور أو التسلسل.
 الرابع
لزم  إنّّما لو کانا شرعیین لزم أن لا یقبح منه تعالي شیء حتّی بالکذب و إذا لم یقبح منه شیء   

الإعتماد بالوعد و الوعید و الثواب و العقاب لجواز إظهار المعجزة فی إنطواء باب إثبات النبوة و 
عدم قبح الکذب علیه و عدم الجزم بصدقه. فإذا کان کذا ید الکاذب حینئذ فلا یثبت النبوة و ل

فلا یبقی إعتماد بکلامه و وعده و وعیده و تصدیقه للنّبي أیضاً لأنّ تصدیقه له سمعیّ و صحة 
الإتكال علی السمع فرع کونه تعالي صادقاً حتی یکون کلامه صدقاً فیعتمد علیه و الّا فکیف 

ع، فقبله بطریق أولی أو نقول فإذا لم یبق وثوق بالرسول و یعتمد فإذا کان الحال کذا بعد السم
کلامه علی ما مرّ فلم یبق دلیل سمعیّ لأنّ القرآن محتمل الکذب و سائر الأدلةّ یتوقف علی قول 
الرسول. بل و فی بعضها للعقل مدخلیّة أیضاً فتأمّل. و مثل هذا یلزم أیضاً فی جانب العبد فإنه 

الصاحبة و الأولاد و الإذعان له بالأضداد و الأنداد و أمثال ذلک من العباد یلزم أن لا یقبح إتخاذ 
 و إن کانوا عالمین بخلافه قبل السمع و هو بدیهیّ البطلان.

و أجابوا أمّا عن الأول بأجوبة منها أنهّ لم یصدر منه تعالي لأنهّ جهة النقص لا من جهة القبح    
منها أنّ عدم الکذب و عدم إجراء المعجزه علی ید  العقلی و هو لیس من التنازع فی شیء و

الکاذب هو من جهة عدم کونّما موافقاً للمصلحة کما هو المعلوم و منها أنهّ علم من عادة الله 
 عدم إجراء المعجزه علی ید الکاذب و عدم کونه ثقة و أشار إلیه فی المواقف.

 و الرّد:
النقص و الکمال إلی الحسن و القبح العقلیین سیّما  أما الأول: فلما عرفت فی المقدمات أنّ مرجع

فی الأفعال کما صرحّ به فی المواقف. و أمّا الثانی فلأن عدم صدور خلاف المصلحة عنه تعالي 
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 أیضاً لکونه قبیحاً عقلًا. 
و اعتّض علی هذین الردین؛ أما علی الأول فبأنّ النقص لیس صفة الصدور اللفظ حتی یرجع    

فیرجع علی القبیح العقلی بل الکلام النفسي الذی من قبل الصفة عند الأشاعرة و إلی الفعل 
الاجماع منعقد علی عدم اتصافه بالنقص و علی الثانی بأنّ العلة هو الإجماع علی أنهّ لا یفعل 
خلاف المصلحة و أجاب بعضهم عن الأول بأن فی إظهار المعجزة لم یکن کلام نفسیّ و لا لفظیّ 

اک الّا فعل یدلّ علی نبوة الکاذب فالنقص یرجع إلی الأفعال هذا و قد عرفت ما بل لیس هن
قررنا لک أیضاً و جعل مناطه عدم اتصافه بالنقص هو الإجماع فیه ما فیه لأن الإجماع عندهم لا 
یکون حجة الّا من مستند و استناده علی الشرع دور الّا أن یجعل مستنده حینئذ دلیلًا عقلیاً کما 

ر إلیه بعضهم فتأمّل. و یرد علی الثانی أیضاً مع ما عرفت من عدم الإحتیاج إلی الإجماع و أن أشا
 الدلیل هو القبح العقلی کما یشهد به الوجدان.

و أما الثالث: فبأنهّ لا يمکن تحقّق العادة فی النبیّ الأول کما هو ظاهر لأنه یتوقف علی تکرار    
/ الجبل ذهباً و أمثال ذلک فلا یثبت فیه  8مثل عدم صیرورة / کثیر حتی لا یبقی محال الإنكار 

فهلم جراً فإن ثبوت العادة موقوف علی العلم بصدق کل منهم و العلم بالصدق موقوف علي ثبوت 
العادة فیلزم الدور کما أشار إلیه الأستاذ دام ظلّه و امّا ما قد یعتذر بأنهّ لعله حصل العلم بخلق 

ذ او الإلهام بحقیّة النبی أو حقیه دلالة معجزته علی دعواه ففاسد جزماً لما قد العلم الضروری حینئ
فمحال. و أیضاً لا شکّ  أشرنا من أنّ الإلهام لیس شأن غیر الرسول و خلق العلم الضروری أیضاً 

 . فتأمّل. أنهّ حینئذ لا إحتیاج إلی المعجزة و یصیر لغواً و إنما یؤثر المعجزة لکونه خارقاً للعادة لا غیر
و أما عن الثانی فبالقول باللّازم إن کان المراد هو المعنی المتنازع فیه و بمنع الملازمة إن کان المراد    

غیره أو یقال إن کان المراد به المتنازع فیه ملائم ثبوته و إلّا فلا یضرّ و لا یخفی ما فیه فان المفروض 
و کان فرجع أیضاً إلی القبح العقلی و لا شک أنّ منع فیه و له قبل السمع و لا مدخلیّة لغیره ثبوت

ما یشهد به البدیهة و الوجدان مکابرة محضة و فریة بلا مریة هذا و یرشدک إلی حقیّة القول المختار 
الآیات و الأخبار الکثیرة فتأمل. و استقم و لا تتّبع الذین یضلّون عن سبیل الله و الله الهادی إلی 

 لحقّ و السّداد.الرشاد و الموفّق ل
 المطلب الثانی فی حجج الأشاعرة علی مجموع أدلة مجموع الخصم.

و الأولی أنه لو کان الحسن و القبح ذاتیین لما اختلف و اللّازم باطل فکذا الملزوم. أمّا بطلان    
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کما فی الکذب المخلص للنبی حیث لم یکن فیه مجال للتعریض أو زم فلان القبیح قد یجب  اللا
أو الإشارة و أما الملازمة فلأنّ الذاتيّ لا یختلف و لا یتخلّف و الجواب عنه من وجهین: الأول  الرمز

إن فی مثل هذا الکذب یرتکب أقلّ القبیحین لا أنهّ یرتفع القبیح بالمرة. یعني إنّ إبقاء النبی فی 
ن التقسیم إلی الهلاکة قبیح و الکذب قبیح آخر و الثانی أهون فیرتکب و هذا أوفق مماّ مرّ م

علی ما قیل. و أقول یرد علی هذا الجواب إنّ القبیح و الحسن ضروری و النظري و غیرها کما مرّ ال
المتنازع فیهما علی ما عرفت هو ما یستحقّ فاعله من حیث أنهّ فاعل هذا الفعل المدح أو الذّم و 

جتماع النقیضین محال لا شک أن هذا الکذب واجب عقلًا بمعنی أنهّ یستحق تارکه الذّم و ا
 کإرتفاعهما و التکلیف بهما و لا معنی لقبحه یعنی وجوب ترکه فبقی حسنه أعني وجوب فعله.

فإن قلت: إنّا نقول أنّ حسن التخلیص مثلًا یغلب قبح الکذب فینعدم فی جواره فلا یجتمع 
الحقیقة بناءً علي  النقیضان، قلت: یرد علیه أولًا أنّ هذا إخراج کلامهم من الظاهر و الأصل هو

ما هو الظاهر من کون المشتق حقیقة فی الحال. و ثانیاً أنهّ إن أراد أن المهیّة یختلف و لیس الکذب 
المخلص قبیحاً فمع أنهّ یرجع إلی الجواب الثانی و ستعرف حاله یرد علیه أنهّ خارج فرضهم و لو 

ا المجاز هو کونه شیئاً واحداً یقدّر کونه قلنا بمجازیة لفظ القبیح فی کلامهم لان الظاهر من مثل هذ
قبیحاً لو کان فی غیر التخلیص لا أنّ هذه الماهیة قبیحة لو کانت ماهیة اخری و هذه علاقة 

 تسمیتها بالقبیح فتأمّل جدّاً.
و إن أراد أن هذا الکذب فرد اجتمع فی ضمنه کلیان بینهما عموم من وجه أحدهما حسن و    

نع من اجتماعهما إذا اختلف الجهتان ففیه مع أنهّ لا یصحّ من القائل بعدم الأخر قبیح و لا ما
جوازه و هو الأکثر منهم لا یستفاد هذا المعنی من ذلک الکلام لأنّ الظاهر من قولهم هذا أقلّ 
القبیحین یعنی هذا الشیء الواحد قبیح بقبح أقلّ من قبح شی آخر؛ لا أنّ هذا الشیء الواحد 

جهتین فتأمّل. بل الصواب فی تقریر مثل هذا الجواب لو أرید هو أن یقال إنّ  حسن و قبیح من
القبح باق بحاله کما هو مقتضی الذاتیة بالنسبة إلی الکذب و الحسن حاصل أیضاً بسبب التخلیص 

 و بالجملة لا مانع من أن یکون شیء واحد واجباً حراماً من جهتین.
نعلم ضرورة أن الطبّیب الذی یلزمه یداوی باطن فرج إمرأة  / إنّا نجد من أنفسنا و 9فإن قلت: / 

أجنبیّة و النظر إلیها و إدخال الأصبع فیها یشمئزّ عنها کمال الإشمئزاز و ینافره العقل و ینکره و 
یقبّحه و هذا معنی القبح العقلی فإنهّ هو کون الفعل منافر العقل بنفسه مع قطع النظر عن الشرع 
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لعمدة فی تعریف القبح العقلی هو کون الفاعل من حیث أنهّ فاعل مذموماً و غیره، قلت: هب ا
و لا شکّ أنهّ إذا علم العقل حال ذلک الطبیب و اضطراره إلیه و عدم جواز ترکه لا یذمّه علی 

 ذلک الفعل بل يمدحه کمال المدح بارتکابه مثل هذا الأمر الصعب الشاقّ.
 مألوف العادة بواسطة تحسینات العقل و تقبیحاته بمعنی أنهّ قد و أمّا حکایة المنافرة فلأنّّا غیر   

کان جری العادة فی أمثال هذه بتقبیح العقل و حینئذ و إن کان حسّنها لکنّه مکروه بسبب 
 مخالفته للعادة المذکورة فتأمّل جداً.

ض مقام ذلک الأمر و قد ارتضی هذا الجواب أستاذنا العلامة دام ظله العالی متمسّکاً بأنهّ لو فر    
القبیح أمراً حسناً یحصل منه هذه المصلحة لکان احسن و لکان العقل لا یرضي بمثله و حاصله أن 
القبح باق بعد بحاله لتنافر العقل عنه و لم یتحقق لی بعد مرامه أدام الله أیامه و الذی أفهمه أنهّ و 

 یرجع مآله إلي الإعتبار و هو لا یرضی به. فتأمّل.
ما یقال إنّ الحسن فی اللازم و هو التخلیص لا الملزوم و لا ملازمته عند فمدفوع بکونه و أما 
 واجباً.

 الثانی: 
إن المهتین یختلفان فإنّ الأفعال من مقولة الاعراض و بتّكب العرضین یتنوعّ الماهیّات فالکذب    

فعل حسن بالنسبة إلي المخلص النبی نوع و غیره نوع آخر و بین کل نوعین تباین توضیحه أن ال
القول و القول بالنسبة إلی الکلام و الکلام بالنسبة إلي الخبر و الخبر بالنسبة إلی الکاذب و 
الکاذب بالنسبة إلی الصادق )؟( فالکذب مثلًا رکبت مع التخلیص و صارت ماهیة علی حده 

فصل و یصیر نوعاً حسنه و غیرها قبیحه کما أن کلّاً من الأجناس فی تلک السلسلة یتّکب مع 
آخر لا یقال أنّ الکلیّة المدّعاة یعني أن ترکّب العرضین مطلقاً یقتضی تنوعّ الماهیة ممنوعة و الّا لا 
نطوي ذکر المشکک من البین و لا شک أنّ تفاوت الأفراد من حیث الصدق یوجب التشکیک 

 التفاوت فی الصدق یوجب و أن التواطيء و التشکیک قالبتان إضافیتان بالنسبة إلی إفراده لأنّ 
التنوعّ فی الکلّي و انقسامه فالكلي واحد و الأشخاص مختلف فتّکب الکلّي مع الشدة الضعف 
مثل البیاض الضعیف و الشدید فی فردین لا یصیر سبباً بصیرورة کل منهما نوعاً آخر لأنّا نقول 

إلی الثاني أیضاً ثابتاً فیستقیم أن الأفراد أعم من الشخصیّة و النوعیة و یکون التشکیک بالنسبة 
فافهم و استقم هذا و لکن صحة هذا الجواب موقوف علی منع کون ماهیة الکذب من حیث هو 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 la

va
-a

l-
ha

m
d.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
01

 ]
 

                            16 / 27

http://lava-al-hamd.ir/article-1-66-fa.html


    

 





151 

یین
عقل

ح ال
ب القُ

 و 
سن

 الُح
 في

سالة
ر

 
 

 کذب قبیحاً و مآله إلی منع کون القبیح هو الطبیعة الخبیثة.
ة قال أستاذنا دام ظله فی بعض تحقیقاته: و لا شک فی أنّ مراد القائلین من الذات لیس الحقیق   

الخبیثة لتصریحهم بأنّ الفعل منه حسن بالذّات و منه قبیح و کذا الحال فی قول من قال بالصفة 
 اللازمة. فتأمّل. انتهی کلامه بلغه الله مرامه. 

الثانیة: النقض بالنسخ و إلزام عدم صحّتها فإنّ الحکم الواحد کیف یصیر واجباً ثّم حراماً مثلاً    
ب عن هذا و توضیحه أنهّ يمکن أنّ تحصیل الفعل بسبب اختلاف الزمان و بمثل الجواب السابق یجا

تحصیل غیر ما تحصّل به فی الزمان السابق و یصیر بسبب ذلک ماهیة مباینة للماهیة الأولی و هو 
بعید؛ اللهم الا أن یوجد بأنّ المراد اختلاف الحقیقة باعتبار الشرع و حینئذ یکون الإختلاف بین 

ین باعتبار الشارع و فیه أنه إنما ینهض جواباً لهم لو قالوا بکونّا فی جهة الوجوه و حقیقتین معتبرت
فلا یجدیهم جدوی یعتدّ بها و الظاهر أنّ هذا التوجیه  /10/ علیالإعتبارات و قد أقاموا هاتین ... 

 هو الداعی بعضهم إلی القول بأنّ نزاع هولاء مع الجبائي لفظی، فتأمل.
إنّ الإختلاف من وجوه و اعتبارات کما ذهب إلیه الجبائي. و بهذا یحصل مندوحة  فالحق أن یقال   

 أخری عن تجشّم الجواب عن الحجة السالفة. فتأمّل جدّاً.
ثم إنّا نقول: انّ النسخ انّّا هو فی الأحکام الشرعیّة و ما ثبت فیه النسخ فی الأحکام لیس مما    

د ذکرنا لک فی المقدمات احتمال )؟( أنهّ لا یلزم أن یکون یستقلّ العقل فی تحسینه و تقبیحه و ق
فی کل شیء مماّ أمر الله به حسن أو نّی عنه قبح، بل قد یکون لمصلحة أخري مثل الإمتحان 
للطاّعة، و لا شکّ أنّ المصالح یختلف بالأوقات و الأحوال و الحسن و القبح بحسب العصیان و 

 الإمتثال بعد باق بحالهما. فتأمل.
الثالثة أنّما لو كانا ذاتیین لاجتمع النقیضان واللازم باطل فاللزوم مثله إما الأولی فظاهر، و اما    

الثاّنیة فلأنهّ لو قیل لاکذبن غداً فإذا وفی بما قال، فقد أحسن حیث وفی و صدق، و أقبح حیث 
ء حیث تخلّف عن الوعدة، فعل فعلاً یلزمه القبیح، و ملزوم القبیح قبیح. و کذا إذا لم یوف فقد أسا

و أحسن حیث فعل فعلًا یفضی إلی الحسن و المفضی إلی الحسن حسن، و لا یردّ هذا علی 
الأشاعرة و الجبائیة. أمّا الأشاعرة فلأنّ الحسن و القبح إذا کان بجعل الشارع فلا محالة احدهما 

عتبار و بمقابلها باعتبار آخر مخصّص للآخر، و أمّا الجبائیة فلأنّ إتصاف الشیء بمعنی من جهة و ا
أمر بدیهیّ و یرجع إلی مهملتین علی ما قیل؛ فلا تناقض. و توضیحه أنّ کون الوفاء بالعهد متّصفاَ 
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بالقبیح باعتبار کونه ملزوم الکذب و للحسن ان لم یکن معناه أنّ الوفاء بالعهد قد یکون حسناً و 
ه قبیحاً فی الجملة و کونه لیس بقبیح دائماً. قد یکون قبیحا؛ً و لا تناقض. فالتناقض بین کون

 فتأمّل.
فظهر ما فی کلام بعض الأفاضل فی بیان عدم ورود التناقض علی الجبائی إن المحل مختلف لأن    

اختلاف المحل یرجع إلی دخول الجهة فی الماهیة و تقومها بها و الجبائی لا یقول به کما قرّره ذلک 
ما یوجّه اختلاف المحل علی طریقة الجبائی علی ما نبّه علیه المحقق الفاضل أیضاً فامل و أقصی 

العلامة الخوانساری )ره(، إمّا بأن یکون المراد أنّ الفعل المتصف بهذه الجهة و المتصف بذلک الجهة 
متصفان بالحسن و القبح أو الفعل مع هذه الجهة بان یکون الجهة جزء للمحل محل للحسن و مع 

ذلك محل للقبح و لا یخلو شیء منهما من شیء كما أشارالیه أیضاً. أما الأول الجهة الأخری ک
فلأن الحسن لیس هو الفعل المتصف بهذا الإعتبار و کذلک القبیح. بل الحسن هو الفعل باعتبار 

 و القبیح هو الفعل باعتبار أخر بالوجدان. و أما التالی فأظهر من أن یبیّن.
جعل الحسن عبارة عن اللاقبح و کأنه لا حاجة إلی هذا التفسیر ثّم إن مبنی التناقض علی    

لحصول النقض و الحجة فی المتضادّین بلا تفاوت فإن الموضوع إن لم یکن متحداً فلا معنی 
للمتناقض و الّا فاجتماع الضدین أیضاً محال و اعلم أنه لا فرق فی هذا الإجتماع بین الکلام 

 ن الآخر أو قبحه. الأمسی و الغدی لاستلزام کل حس
ثم أقول: و هذا الاحتجاج يمکن تعمیمها بالنّظر إلی مذهب الجبائي أیضاً، فإنّ أکثر الشیعة و    

المعتزلة علی أنهّ لا یجوز اجتماع الضدّین و إن تعدد الجهة، فعلی هذا یکون الاحتجاج .... لأنّم 
ة و المتعلق و فی ما نحن فیه الحال لا یضایقون عن اجتماع المتناقضین أو الضدین مع تعدّد الجه

کذا، لکنّه اما ینتهی علی القائلین مناّ بجواز الإجتماع کما لا یخفی. و قد أثبتنا رجحان القول به 
 فی رسالة مفردة.

ثم نقول فی الجواب: إن أردت عن کونه ملزوماً للقبیح بأنهّ علة للقبح فهو ممتنع، و الّا فقبحه    
بحه عرضی و لا مانع کاتّصاف جالس السفینة بالحرکة و أما الکلام فی کون ممتنع، سلّمنا لکن ق

المفضي إلی الحسن حسناً فقریب من هذا و المراد من کونه متصفاً بالعرض أنّ ذلک الوصف ثابت 
إلیه مجاز فلا یجتمع الضدّان لا أن یکون جواباً فی جانب القائلین بالذاتیّة  /11للازمه و نسبته /

 ا به الذاتیّة و یجعلوه وصفاً ذاتیاً.لأن یثبتو 
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ل لا مانع فلا یرد ما أورده المحقق البهائی قدّس سرهّ فی تعلیقاته علی زبدته حیث قال لا یقا    
أحدهما بالذات و الآخر بالعرض کما یقال زید حسن الذات قبیح الغلام من اجتماعهما إذا کان 

وصف بالعرض لیس وصفاً لازماً للذات الّا یری أنّ و عمرو حسن الغلام قبیح الذات لأنّا نقول ال
 حسن الغلام و قبحه لیس صفة لازم للسید فیرجع إلي الوجوه و الإعتبارات إنتهی.

و قد أجاب عن هذا الدلیل أستاذنا سلمّه الله بجواب آخر و حاصله أن للوعد و الوعید أحوالاً    
 العقل و ما نحن فیه من هذا القبیل. فتأمّل.أخر و لا یجب الوفاء بالوعید بل یحسن ترکه عند 

 الرابعة:
إنّ أفعال العباد إضطراریةّ و هو لا یتّصف بهما. أما الثانیة فبالإجماع و أمّا الأول فلأنّ الفعل إن    

کان لازم الصّدور فاضطراریّ و الّا ما کان جائز الصدور بحیث یصدر مرةّ و لا یصدر أخری. فإن 
ح فنقل الکلام إلیه مع ذلک المرجّح و یعود التقسیم فیلزم التسلسل أو الإضطرار کان یحتاج إلی مرجّ 

و إن کان لا یحتاج إلی مرجّح فیلزم التّجّح بلا مرجّح و کونه إتفّاقیماً بناءً علی نفی الأولویةّ الذاتیّة 
 فهو لا یتّصف بالحسن و القبح إتفّاقاً.

العلماء و زلّ فی تحاول حلّه أقدام أعلام الفضلاء. و قد اضطرب في جواب هذه الشبهة أفهام    
و قد فرّ کل منهم إلی مهرب و قصدوا فی دفعه کل مأرب و أنا أحرز نبذاً مما أفلذت من أکداس 
إفاداتهم و أبیّن شرذمة مما استفدت من محاولة کتبهم و مزاولة محاوراتهم و ما أذکره فی هذه الرسالة 

و نخبة شافیة فی دفع الخصم و سدّ المرد. فکفانا وفاء الجواب بإتمام  جملة کافیة فی إثبات المقصد
 المرام و لا یهمنا رفع تهاوی الأقاویل لإلمام المهام.

فاعلم أنّ هذه الشبهة من الفلاسفة القائلین بکونه تعالی فاعلًا موجباً و اختاروا قدم العالم و    
ن لا یقولون بهذا بل یقولون بکونه مختاراً استدلّوا الکلام معهم له مقام آخر. و أما الأشاعرة الذی

بها و هم عمّا یلزمهم منه غافلون و وقعوا في جبّ الضلالة و تیه العطلة من حیث لا یشعرون 
فحیث کان المتبدل هنا هو الأشعری فالجواب عنه سهل المؤنة. فإنّا نجیب أوّلًا بالنقض، بأنّ هذه 

الي فما هو جوابکم عنها فهو جوابنا عنها. و تقریرها أنّا نقول إنّ الشبهة بعینها وارده فی حقّه تع
فعله تعالي إما لازم الصدور فاضطراریّ أو جائز الصدور بأنهّ یصدر مرةّ و لا یصدر أخري فإن کان 
یحتاج إلی مرجّح فننقل الکلام إلیه فإمّا یلزم التسلسل أو الإضطرار أو لا یحتاج فیلزم التّجیح بلا 

و کونه إتفّاقیّاً و هو کفر. و بأنهّ یلزم أن لا یثبت الحسن و القبح الشرعیان لعدم جواز مرجّح 
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التکلیف بغیر المختار عندکم شرعاً و إن جوّزتم عقلاً و بأنّ هذه شبهة فی مقابلة البدیهة فإنّا نجد 
حركتي الرعشة  من أنفسنا بالبدیهة الفرق بین ما کان تقسیر القاسر و جبر الجابر و غیرها کما فی

 و الإختیار.
و ثانیاً بالحلّ کما قرّره العلامة )ره( فی النهایة بأنهّ لمم لا یجوز أن لا یتمکّن من التّک قوله یلزم    

الإضطرار قلنا ممتنع فإنّ الإضطرار إنّّا یتمّ لو لم یکن له إختیار إما علی تقدیر صدور الفعل عن 
 وجوب الفعل حالة الإختیار و إمکانه قبله فإنّ القدرة و الإختیار فلا اضطرار و لا منافاة بین

 الداعی إذا اجتمعا وجب الفعل.
و أجیب عن الأول: أمّا أولًا فبالتزام جواز تخلّف المعلول عن العلة التامّة فی الواجب و جواز    

غیر مرجّح و ون التّجیح من التّجیح بلا مرجّح و هذا إنّما یتمّ علی مذهب الأشاعرة فإنّّم یجوّز 
 ان المحال هو التّجّح بلا مرجّح حسب. /12قالوا / 

و إلیه ذهب بعض المتأخّرین مناّ و أطلق الکلام و حاول به حلّ اصل الشبهة و أجیب عنه    
بلزوم التّجّح من دون مرجّح حینئذ أیضاً فإنّا ننقل الکلام حینئذ أی مع جمیع الشرایط و الإرادة 

فیه کما مرّ. )اه(. فیلزم المحذور. و ردّ بأنّ الإرادة أمر إعتباریّ فلا واسطة حقیقةً و الإختیار و نردّد 
بین الفاعل و الفعل و معنی ترجیح الفاعل حینئذ هو فعله لا إرادته لفعله و إنّما الإرادة و الإختیار 

لزم التّجّح لا ینتزعان بعد وجود الفعل اعتباراً فیقال حینئذ أنّ الفعل لیس بلازم الصدور و لا ی
مرجّح لأنهّ هو وجود الممکن بدون فاعل و فی ما نحن فیه لیس کذلک و الفاعل قد یفعل و قد 
لا یفعل لا أنهّ قد یرید و قد لا یرید و علی هذا فینطوی الإشکال بالنسبة إلی الواجب و غیره. و 

الأفعال إلی الله و الفرق هذا إن تّم یتمّ مطلقاً فلا یصح علی مذهب الأشاعرة القائلین باستناد 
 مصادرة و تمحّل. فتأمّل.

و أمّا قول لا ضرورة فی الجواب إلی جعل الإرادة إعتباریةّ لدفع لزوم التّجّح لأنهّ يمکن أن یقال    
أنّ الفاعل فعل الإرادة و الفعل معاً و قد یفعلهما و قد لا یفعل و لیس بتّجّح من دون مرجّح 

الفاعل و التّجّح بلا مرجّح ما ینسب إلی فاعل مختار کما عرفت و  لانتساب الفعل حینئذ إلی
الظاهر أنّ نظر المستدلّ إلی ظاهر کلام المجیب فإنهّ أقحم لفظ الإرادة و غیرها موهماً فی أوّل الوهلة 
أن بعد وقوع الإرادة یجب صدور الفعل البتة فیلزم التّجّح و لا یخفی أن الکلام فیهما علی السواء 

 واب علی السواء و لعلّه یکون الإرادة إعتباریةّ.و الج
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یتمیّز هذا الجواب عن جواب العلامة )ره( فی النهایة لأنهّ أیضاً یقول إنّ الفاعل یفعل و لا    
یفعل و لکن مع مرجّح الإرادة و الإختیار و هذا المجیب لماّ جوّز التّجیح من دون مرجّح جعل 

 یح بارتکاب الفعل و عدمه فتأمّل.الإرادة إعتباریةّ و فسّر التّج
هذا و لکنّک خبیر بما فی هذا الجواب من التکلفات بل الحق أنهّ مخالف للبدیهة ثّم إنّک قد    

عرفت من تضاعیف ما ذکرنا إنفکاک التّجیح و التّجّح من دون مرجّح عن الآخر فلیکن علي 
 ذکر منک.

تاج إلی مرجّح جدید فلا یرد المحذور و یردّ علیه بأنهّ إن و أما ثانیاً فبأنّ تعلّق إرادته قدیم فلا یح   
أراد أنّ التعلّق الذی یتّتّب علیه الوجود قدیم فلا ینفکّ عن قدم الموجود و هو باطل و إن أراد 
التعلّق الأزلی بوجوده فی زمان مخصوص ففیه أن التعلق الکذائی إن کان علّة تامّة بدون حضور 

الموجود و وجوده فی الأزل و إن لم یکن علّة تامّة بل تمامه بحضور ذلک ذلک الزمان فیلزم قدم 
الزمان فلا یکون کافیاً فی وجود الحادث و هو خلاف للمفروض. فتأمّل علي أنّا نقول إنّا نفرض 
المخلوق مع ذلک الإرادة القديمة و نردد فیه بأنّ هذا المجموع إما أن یکون لازم الصدور أو لا. فإمّا 

 الإضطرار أو کونه إتفّاقیّاً.یلزم 
و عن الثانی إنّا نقول بوجود الإختیار و القوة الکاسبة لکنّه لا تأثیر له و هذا کاف فی الحسن    

الشرعی و قبحه. و أمّا المعتزلة فلمّا قالوا بضرورة استقلال العبد فی حسن التکلیف فیلزمهم وجوب 
یار کعدمه فلا جدوی لاثباته. و أجیب بأنّ هذا لا یضر التأثیر للإختیار و ردّ بأنّ وجود هذا الإخت

الأشاعرة حیث جعلوا الأفعال مسندة إلی الله و جعلوا مقسم الحسن و القبح الشرعیین ما کان 
لم یکن مؤثرّاً و لا یخفی ما فیه فإن هذا الإختیار إن أرید منه أنهّ یقدر  /13للعبد فیه إختیار و إن /

یفعل و قد لا یفعل فهم عنه معرضون. و إن کان المراد أنهّ حالة لا أثر  علی الفعل و التّک و قد
له و لا قدرة للفاعل معه علي طرفي النقیض فلیس هذا الّا مجرّد اصطلاح جدید و لا یخفی أنهّ 
باطل لا ینبغی للمحصّل أن یستند بامثال هذه الخرافات و أیضاً فعلی هذا أی مانع من ان یقال 

ضاً مختار بهذا المعنی إذ القوّة الحاصلة فی الشیء بدون ترتّب الأثر وجوده إمّا یعرف أنّ المرتعش أی
من ذلک الشی بالآثار فلا تقولون فیما نحن فیه بأنّ فعل العبد أثره لا فی غیر المرتعش و لا فیه و 

ت و أما أمّا تمحیص الدعوی فعلیکم بالدلیل فلا. اما أن تقولوا بالجبر البحت أو الإختیار البح
 إثبات مثل هذه الواسطة التی لا یفهم أحد معناها یحتاج إلي بیان.
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و عن الثالث بأنّ الضروری هو وجود القدرة لا تأثیرها. و ردّ بمثل ما مرّ و قد یقال أنّ هذا    
 یرجع إلی ادّعاء بداهة أنّ لنا قدرة مؤثرّة و هو المتنازع فیه و هو و إن کان حقاً لکنّه لا یسمع فی
مقام الإستدلال و أنت خبیر بأنّ المجیب سلّم عدم البداهة لکن ردّ بأنّ مثل هذا لا فائدة فیه و لا 
یلزم أن یکون للمجیب مذهب فضلًا عن أن یکون مراده ادّعاء البداهة السابقة حتی یکون 

الشیئین  مصادرة. و أما الجواب فواضح کما قرّرناه فإنّ مثل هذه الأباطیل لا یصلح لأن یفرق بین
بالبدیهة، لأنّا بعد لا نفهم معناها فضلًا أن یکون وجود مثل هذا الإختیار للذی لا یظهر عنه و 

 لا أثره بدیهیاً و لا یدّعیه الّا مکابر مباهت. فتأمّل.
و عن الرابع أن معنی هذا الجواب علي أنّ ذلک الوجوب حصل مع إرادة الفاعل المختار و    

لإختیار. و ردّ بأنهّ إذا کان صدور هذا الفعل عن الإرادة و الإختیار فیلزم أن إختیاره و لا ینافی ا
یکون صدور الإرادة أیضاً إما عن الإرادة و هکذا فیتسلسل علی إنّا نعلم ضرورة أنّ الإرادة لیست 

أن الّا واحدة و لیس هناک إرادة ارادة أو من شیء آخر لأنّ الإرادة محتاج إلی مؤثرّ و یلزم حینئذ 
یکون صادراً من العبد بالإیجاب أو عن الله تعالي لرفع التسلسل و بعد تحقّق المؤثر یجب الإرادة 

 فیجب الصدور بأمر لا إختیار العبد فیه.
و ردّ بوجوه إما أوّلاً فبأنّ الإرادات إعتباریةّ مثل وجود الوجود و وجود وجوده و وجود وجوده و    

 ت لا استحالة فیه لإنقطاعه بإنقطاع الإعتبار.هکذا و التسلسل و فی الإعتبارا
و أما ثانیاً فبأنّ المؤثرّ هو الفاعل المختار قولکم فیجب الصدور بأمر )اه( فمحال، لأنّ قدرته    

جلّ شأنه عامّة و لیس بعاجز أن یخلق خلقاً مختاراً یفعل الأشیاء باختیاره و یقدر علی ترکها فلا 
 اضطرار. یلزم ترجّح بلا مرجّح و لا 

و أما ثالثاً فبان ذلک مقتضی ذات العبد و لا یجب أن ینتهی إلی الله و لیس الجعل مرکّباً حتی    
یلزم المحذور. و أما أنهّ لم أوجده الله مع علمه بمقتضی ذاته، فقد أجیب بأن فیه لعله کان مصلحة 

نّ المصلحة إن کانت لحال یقتضیه و هو من أسرار القضاء الذی منعنا عن الخوض فیه و قد تردّ بأ
غیره فهو ظلم و إن کان لنفسه فلا یرضی به أبداً. و قد أجیب بأجوبة مختلفة کلّها مذکورة فی 

 حاشیة المحقق الخوانساری ره علی مختصر الحاجبي لکنها مدخولة لا یعول علیها.
تنائها علی اصل اصیل ثمّ اعلم أنّ ما ذکرنا و ما سنذکره کافیة فی بطلان أصل الشبهه و عدم اب   

 و لو فرض بعد ذلک بقاء 
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لوا خلق و عضلة لأحد فلا یضرّ له بعد إثبات الحق مع أنهّ شبهة فی مقابلة البدیهة و ما قا /14/
علی آنّا نقول لو سلّمنا الإضطرار و وجوب الصدور بأمر کان من فی الإعتّاض فقد عرفت جوابه 

بأنهّ لا یستحقّ فاعلها المدح و  ضی ذاته فمن یقوللعبد و یکون مقتجانب الله أو من جانب ا
الذی لا ح و الذّمّ قد یتعلّقان بالأمور الذّمّ مثل حركتي القسر و الرعشة لا مثل هذا و أیضاً فالمد 

إختیار للممدوح و المذموم فیه کاللؤلؤ قیل و یردّ علیه لزوم اتصاف أفعال الساهی و النائم بل 
البهائم بالحسن و القبح و المدح و الذّمّ و لم یقل به أحد فالصواب إختصاص الحیوانات العجم و 

المنع بغیر مثل هذا الإختیار المشوب بالإیجاب و هکذا لو کان مقتضی الذات فإن أهل العرف 
نراهم یذمّون بمقتضي الذات و یقولون أنّ فلاناً یفعل کذا و کذا و هکذا مقتضي ذاته علی ما نبهّ 

 ق المذکور ره و هو کلام حقیق فتأمل فیه.علیه المحق
ثم اعلم أنّ مماّ یدلّ علي بطلان الجبر هو أنّ ما ذکرنا من الأدلةّ علی کون الحسن و القبح عقلیین    

و أثبتناهما تدّل علی کون مثل هذا قبیحاً فإنهّ علی تقدیر کون الفاعل هو الله و لا یکون للعبد 
ل فعله نفسه و إنهّ یلزم علی هذا انطواء باب الشرع و إثبات قدرة فکیف یعذّب العاصی علی فع

النبوة و التکلیف و أمثال هذا کما لا یخفی علی من له أدني تدبرّ. و أیضاً الکذب قبیح کما أثبثاه 
بالأدلةّ مع أنّ الأشاعرة أیضاً ینفونه عن الله بقه بالنظر إلی العادة و الأصل فی الإستعمال الحقیقة 

الله تعالي الظلم و الکفر و الفسق و المعصیة إلی العباد. فلما کان الکذب قبیحاً أو  و قد أسند
خلاف عادته فلا یکون کذباً و أما کونه مجازاً فقد عرفت أنّ الأصل الحقیقة و قد یقال أنّ الأفعال 

الظاهر خلافه  فعل العباد بالنظر إلی اللغة و العرف و فعل الله تعالي بالنظر إلی العقل و فیه مع أنّ 
ما لا یحتاج إلی البیان و أیضاً أنّ وضوح بطلان هذه الشبهة صار بحیث ینکرونّا الأشاعرة بمقتضی 
أفعالهم و إن أقروا بها بمقتضی أقوالهم فإنّّم أیضاً یقولون بالشرع و یأمرون بالمعروف و ینهون عن 

 المعاصی. المنکر و یشنعون علی المعاصی و یؤبخون علی مزاولة المناهی و
ثّم اعلم أیضاً إنّّم استدلّوا علی هذه الشبهه بأنهّ تعالي یعلم في الأزل أنّ العبد یفعل هذا الفعل    

 فإن لم یفعل العبد و یکون مختاراً فی التّک یصیر علمه جهلاً کما قال بعضهم:
 گر می نخورم علم خدا جهل شود   دانستمی خوردن من روز ازل می

أوّلًا فبالنقض بأنهّ تعالي یعلم في الأزل أنهّ ماذا یفعل. فإن کان مختاراً یلزم الجهل.  و الجواب أمّا   
و ما أحسن ما نقض علیهم الأستاذ دام ظلّه أن الأشاعرة عادتهم الإستدلال بالعلم الحاصل عن 
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لي فی عادة الله تعالي فی أفعاله تعالي فی إثبات أصول دینهم و فروعه فیلزم من ذلک اضطراره تعا
أفعاله العادیة و لا یکون له عزّ و جلّ اختیار فیها اصلًا، لأنّّم لا یجوزون تخلّف علمهم فیها أو 
مع التجویز یکون ظناًّ لا علماً فیلزم إمّا بطلان أصول دینهم و فروعه أو خروج الواجب تعالي عن 

 الإختیار.
علوم بل یطابقه إذا کان یقع في نفس الأمر لا و أمّا ثانیاً فبالحلّ و هو أن العلم لیس مؤثراً فی الم   

أنهّ بسبب علمه یقع و قد أشار إلي هذا المحقّق الطوسی قدّس نفسه القدوسی فی جواب ذلک 
 القائل:

 نزد عقلا ز غایت جهل بود   علم أزلي علت عصیان بودن
الحقّ و المرشد إلی  و هو ظاهر غیر خفيّ الّا علی من له العصبیّة أو عناد. و الله الهادی إلی   

 السّداد.
 الخامسة: 

ان الحسن و القبح لو کانا من غیر جهة طلب الشارع فإما أن یکون من جهة إقتضاء  /15/   
الذات أو من جهة صفتها اللّازمة أو الوجوه و الإعتبارات فیلزم أن لا یکون الطلب لذاته بل یکون 

ن الذات مقتضیاً لهما أو الصفة اللّازمة أو الوجوه بواسطة الغیر لأنهّ تعلّقه حینئذ موقوف علی کو 
و الإعتبارات. و هذه أمور زائدة فکیف یکون للذّات مع توقفّه علی أمور زائدة فقد ظهر لک بما 
قرّرنا الدلیل اندفاع ما قیل أنهّ بناءً علی تعلّق الطلّب بالنظر إلی اقتضاء الذات فی نفسه لا يمکن 

 نّ الطلب أمر و کونه لاقتضاء الذات إیّاه أمر آخر فتأمّل.نفی کون الطلب لذاته، لأ
ثم إنّ توقّف تعلّقه علی المذکورات باطل لأنّا لانفهم من الطلّب الّا تعلّقه بمطلوب ما، بدون    

التفات إلی شيء آخر. و هذه حجّة واهیة لا یستحقّ الجواب فإنهّ لایلزم من عدم فهم غیر الطلب 
لوجود الطلب فی الخارج کیف و  لیتّه فی أصل الطلب عدم علیه شيءحین الطلب و عدم مدخ

قد یتصوّر شیء مرکّب من أجزاء کثیرة ذو علل غیر عدیدة و لا یتوقّف تصورهّ و فهمه علی شیء 
من ذلک بل یتصور بسیطاً غیر متعرّض فیه العلل و الأجزاء و إن کان بعد تمکین الفعل إیّاه فی 

 زائه و علله. فتأمّل.ظرف التحلیل یتفطّن لأج
 السادسة:

إنّّما إن کانا ذاتیین یلزم أن یکون بعض الأفعال راجحاً و بعضها مرجوحاً أو بعض الأحکام    
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راجحاً فی فعل دون بعضها فحینئذ یکون الحکم بالراجح متعینّاً بحکم العقل فیلزم الإضطرار و هو 
 باطل بالإجماع.

یر و هو عدم صدور الإرادة بسبب قبح المرجوح لا لعدم القدرة و الجواب أنّ الإمتناع بسبب الغ   
 و الإضطرار کما أنّ فی اختیار الراجح بسبب داعی الحسن لا یلزم الإضطرار.

 السابعة:
فإنّ هذا ینافی حکم العقل فإنّ العقل عندهم «. و ما کنا معذّبین حتی نبعث رسولاً »قوله تعالي:    

یقولون بالعفو فالآیة تدلّ علی عدم التعذیب و جواز العفو و إمّا یحکم بالتعذیب. فإمّا إن لا 
 یقولون به فالعقل عندهم یحکم بجواز العقاب فهم لم یأمنوا من العقاب و الآتیة بنفسهما.

أقول یختار أولاً الثانی و هو الأصح و علیه الشیعة و یقول جواز العقاب و عدم الأمن حاصلان    
نتفینا بهذه الآیة و بانتفائهما بعد النزول لا یلزم انتفائهما مطلقاً فإنّ السلب قبل نزول الآیة و قد إ

 الجزئی لا یستلزم رفع الإیجاب الجزئی و لیس الظاهر الّا وجودهما فی الجملة فتأمّل.
و قد یقال أیضاً فی الجواب أنّ عدم الأمن بل و جواز العقاب لیس من لوازم مطلق الوجوب    

 ل الیقین بخلافهما و قد حصل و بالجملة فالوجوب ... فی الجملة الّا مطلقاً فتأمّل.بل إذا لم یحص
و قد یقال أیضاً أنّ هذه الآیة تنفي وقوع العذاب لا جوازه و ردّ بأنّ مثل هذه الألفاظ من مظانّ 

 .عدم الجواز کقوله الله و ما کناّ ظالمین و ما کنّا لاعبین أی لیس فی شأننا و لا یجوز لنا
و قد یردّ و بأنّ المقام مقام الإمتنان لا وجوب العدم و عدم الجواز فتأمّل. و قد یقال أیضاً أنّ    

المراد بالبعث التنبیه و الرّسول مجاز عن المنبّه و أعمّ من الشرع و العقل و قد یقال أنّ المعنی ما کناّ 
 معذّبین بتّک ما لا سبیل الیها إلّا بالتوقیف. فتأمّل.

الدنیوی و لیس مما نحن فیه و ردّ هذا بادّعاء الأولویةّ  /16قد یقال المراد بالعذاب العذاب / و   
بالنظر إلی الأخروی فی غایة الظهور بین الفساد مع أن الدّنیا جنّة الفجّار و سجن للأبرار و قد 

 لثواب و العقاب.یقال أنّ المتنازع فیه هو أن العقل یدرک استحقاق المدح و الذم و هما أعمّ من ا
و ثانیاً: الأول و نقول أن هذه الآیه ظاهر ظنّیّ و لا یعارض الأدلةّ القطعیّة التی ذکرناها. و کذا 
الکثیر من الآیات فیلزم التوجیه فی جانب الضعیف کما هو طریقة الجمع و قد یقال فی الجواب 

الماضیة معذبین بعذاب الدنیویّ و هذا  عن الآیة أنّ مفادها أنّا لم نکن فی الأیّام الخالیة و الأزمنة
لا یدلّ علی عدم القبح العقلی و عدم استحاق العذاب الأخروی لجواز أن یکون استحقاق العذاب 
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الأخروی بعد البعث و أنت خبیر بأن حاصله یرجع إلی تخالف الموضوع فی مفهوم الغایة و منطوقها 
نیوی و فی المفهوم هو الأخروی و هو کما تری و لأنّ المراد من العذاب فی المنطوق حینئذ هو الد

 الا فیرجع إلی الجواب الأخیر و قد مرّ ذکره فتأمّل.
تنجّز أو مع قطع النظر عن الشرع ثم اعلم أنّ المراد بما قبل البعث و قبل الشرع هو قبل التنبّه و ال   

ین علی ما قیل لا یخلو سلمو بالنظر إلی ذاته أو مثل ذلک و الّا فعند الشیعة و بل عند جمیع الم
 الزمان من حجّة، نبیّاً کان أو وصیاًّ أو عالماً من علمائهم.

وجود الرسول بدون الإبلاغ و و أیضاً أنّ المراد من الآیة إن الغرض من البعث الّا بلاغ و الّا ف   
ظهر  . فعلی هذاالإخبار لا یکفی لاستحقاق العذاب کما هو ظاهر من سوق الآیة و آیات أخر

فی حجّة أو طریقة من  اندفاع ما قد یدعی الوهن فی الدلالة من هذه الجهة بأنّ الزمان لا یخلو
 شرع فإذا کان موجوداً فلا یتحقّق زمان قبل البعث و الموضوع منتفٍ.

ع ما یرد علیه من أنّ الأیة و إن سلّمنا الوجود مطلقاً و عموم الرسول للوصیّ و العالم و غیره م   
ستقلّ العقل مدرکه جمعاً بین لا معنی له معتدّاً به، فالأجود أن یقال أنّ المراد منه ما لا ی حینئذ

 الآیات و الأخبار.
لعقل بإدراکه ورد حکمه من فإن قلت فحینئذ یصیر النزاع بلا ثمرة یعتدّ بها فإن کل ما یستقلّ ا   

الحکم أیّ فائدة فی جعل فوز اتبّاعه الشرع أیضاً و ما لا یستقلّ لا یحکم العقل فیه بشیء و لا یج
قطعیاًّ فلا یقاومه ما  تحسینه و تقبیحه، قلت هب و لکن قد یعاضد النقل به فیصیرعقلاً و إثبات 

نا العلم بأنّّا اقوی من للا یعاضده من الظنیاّت الا أن یقال أمثال هذه الأدلةّ مع التتّبع حصل 
 من التأمّل فتأمّل.معارضه مع قطع النظر عن العقل و لا بدّ 

هذا آخر ما أردنا ذکره فی هذا المقام، و الله الموفق للخیرات و المستعان علی کلّ مرام و قد    
ابن الحسن الکیخی الرشتی ابوالقاسم، صبیحة یوم الجمعة الأول بید مؤلفّه الأقلّ الأذلّ الآثم انتهی 

السنة الأولی من الخمس الثالث من العشر من الخمس الثالث من العشر الثانی من الشهر الأوّل من 
السابع من المأئة الثانیة من الخمس الأول من الألف الثانی من الهجرة الطاهرة المقدسة علی هاجرها 

. و کان ذلک فی المشهد المقدس الغرويّ علي مشرفّها السلام مع 1وآله آلاف السلام و التحیّة

                                                           
 . 1175محرم  15یعني: . 1
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وال فالمسئول من الإخوان إصلاح الفساد و ترویج ضیق المجال و انکسار البال و اختلال الأح
 الكساد و هو الموفّق للسداد و الهادی إلی الرّشاد.
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